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فريق الخبراء المعني بالإدارة العامة 
الدورة الأولى 

نيويورك، ٢٢-٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

 تعزيز قدرة الإدارة العامة على تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 
 القدرة المالية للقطاع العام على تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 

  تقرير أعدته الأمانة العامة 
موجزتنفيذي 

حـددت الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة أهدافـا كميـة للقضـاء علـى الفقـر وغـير ذلـك مــن 
مظاهر تحقيق ما فيه صالح الإنسان للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. 
وفي سياق العولمة، يمكن لهذه البلدان أن تحقـق أهدافـها مـن خـلال المبـادرات المتعلقـة بشـؤون 
الحكم، وإيجاد المكونات المؤسسية لاقتصاد سوق يقوم علـى الدعـم الـذاتي وتحقيـق الاسـتقرار 
على مستوى الاقتصـاد الكلـي؛ وإجـراء تحسـينات مهمـة وذات طـابع مسـتدام في مجـال توفـير 
إدارة للقطاع العام تتسم بالكفاءة والتراهـة والفعاليـة؛ وتحقيـق الشـفافية والمسـاءلة فيمـا يتعلـق 
بشؤون الإدارة المؤسسية والمالية في القطاع الخاص، واتبـاع الممارسـات الإداريـة المناسـبة الـتي 
مــن شــأا تعزيــز تطويــر المــوارد البشــرية في قطــاع الخدمــات العامــة. وعلــى هــذه الـــدول 
والاقتصـادات أن تجابـه التحديـات المتمثلـة في تحسـين نظمـها الماليـة، وجعـــل عمليــة تخصيــص 
المـوارد تسـير في خـط مواكـب لأولويـات التنميـة، وإيجـاد بيئـة تمكينيـة لنمـو وتطويـر القطـــاع 
الخــاص مـــن خلال استحداث الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة. وتحقيقا لهذا الغــرض، ثمــة 
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حاجـة لتعزيـز حشــد المــوارد مــن خــلال إصــلاح النظــم الضريبيــة بزيــادة الحيــاد والبســاطة 
والإنصاف الأفقي في النظام الضريبي؛ وتوسيع نطاق القاعدة الضريبية، والحد مـن التشـوهات 
الاقتصادية التي تتسبب فيها الضرائب، وتبني ج إنفاق ضريبي يقلـل مـن احتمـالات حـدوث 
عجوزات مالية في المستقبل، تتسم بالاتساق مع القدرات الإدارية. وتشـمل إصلاحـات إدارة 
الماليـة العامـة وضـع نظـام ضريـبي إجمـــالي، ووضــع الأولويــات الاســتراتيجية المتعلقــة بكفــاءة 
ــذه  تخصيـص المـوارد المخصصـة للميزانيـة، ومراعـاة الإنصـاف والكفـاءة التقنيـة في اسـتخدام ه
الموارد. وثمة حاجة لتحاشي أعباء الديون غير المحتملة من خلال الإدارة الرشـيدة للديـون، مـع 

انتهاج سياسات سليمة للتعامل مع المسؤوليات الطارئة. 
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المحتويات 
الصفحةالفقرات الفصل

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية باعتباره مطلبا لتوفير الموارد المالية من أجل التنمية ١٤-٨أولا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة الأموال العامة  ٩٥-٢١ثانيا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعبئة الموارد العامة  ٢٢٨-٣٣ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياسة الضريبية  ٢٢٨-٢٤ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإصلاحات الضريبية  ٢٥٩-٢٨بـــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدارة الضريبية  ٢٩١٠-٣٣جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياسة الضريبية والدين العام  ٣٤١١-٣٨رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساعدة الإنمائية الرسمية  ٣٩١٣-٤٢خامسا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  ٤٣١٤-٥٢سادسا -
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إعلان الأمم المتحدة بشـأن الألفيـة باعتبـاره  أولا –
مطلبا لتوفير الموارد المالية من أجل التنمية 

يتمثل الهدف الرئيسـي لهـذا التقريـر في تحليـل الكيفيـة  - ١
التي يمكــن ـا للقطـاع العـام المسـاهمة في تحقيـق الحـد الأقصـى 
– الاجتماعي للسكان، في سياق إعلان  من الرفاه الاقتصادي 
الأمم المتحدة بشأن الألفيـة؛ مـن خـلال انتـهاج سياسـة ماليـة 
وإدارة للأمـوال العامـة تتسـمان بالفاعليـة والكفـــاءة، في إطــار 

اقتصاد السوق بشكل غالب. 
وقد اســتهل العقـد الأخـير مـن القـرن العشـرين العـالم  - ٢
عصر التكامل التدريجي للاقتصادات الوطنية. وتتمثـل إحـدى 
مظاهر هذه العملية في إنشاء سوق عالمية للتجارة ورأس المـال 
تســـمح بأنمـــاط غـــير مســـبوقة في حجـــم حركـــــة البضــــائع 
ـــات لنمــو  والخدمـات ورؤوس الأمـوال. وتتيـح العولمـة إمكاني
وازدهـار اقتصـاديين لم يسـبق لهمـا أيضـا مثيـل. غـــير أن آثــار 
العولمـة علـى التنميـة البشـرية والأمـن البشـــري تتبــاين بشــكل 
كبــير، وفقــا بصفــة رئيســية للكيفيــة الـــتي تتـــم ـــا هيكلـــة 
المؤسسات الحكومية، والطريقة التي تعبئ ا هـذه المؤسسـات 
جـهودها لمواجهـة هـذا التحـدي الإنمـائي الجديـد والسياســـات 
التي تنتهجها. وإلى الحد الذي يتم بـه إدراك العولمـة باعتبارهـا 
ــــع الدخـــــل بــين البلــدان،  عـاملا يسـهم في تفـاقم سـوء توزيـ
ـــــن الحاجـــــــــة إلى  وداخــل البلــدان نفســها، فإــا تزيــــد مـــ
التدخـــل الحكومـي، أو بشـكل أصـــح، المشـاركة الحكوميـــة. 
وفي الوقـت نفسـه، تحـد العولمـة مـن قـدرات الحكومـات علـــى 

التدخل بسبب تدني الموارد المالية العامة المتاحة. 
ومـع أن الأدلـة لا تـزال محـــدودة علــى الأثــر الكمــي  - ٣
للعولمة على الإيرادات العامة، فثمـة شـواهد تشـير إلى أـا قـد 
تقلل من الإيرادات الضريبية نظرا لتزايد التنافس الضريــبي بـين 
الولايــات الضريبيــة المختلفــة لاجتــذاب الاســتثمار الأجنــــبي 
ـــاد  المباشـر، وللنمـو المتضـاعف في التجـارة الإلكترونيـة، وازدي

حركة عوامل الإنتاج، وتنامي أهمية المؤسسات المقامة خـارج 
بلداا والملاذات الضريبية. 

وفي الوقت نفسه، تتسبب العولمة في إحداث ضغـوط  - ٤
لزيادة الإنفاق على التعليم، والتدريـب، والبحـث، والتطويـر، 
والتنمية، والبيئة، والهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، 
ولإحداث تغييرات مؤسسية ترمي في المقـام الأول إلى تحسـين 
ــــة  الكفــاءة. وقــد تخلــق العولمــة أيضــا متطلبــات ماليــة إضافي
للحمايـة الاجتماعيـة تـأخذ شـــكل إعانــات بطالــة وتكــاليف 
إعـادة تدريـب للعمالـة غـير المــاهرة الــتي تجــد نفســها ضحيــة 
تخفيــض النفقــات بســبب إغــلاق الصناعــات المحليــــة عديمـــة 

الكفاءة.  
وينبغي بحث الآثار المالية لإعلان الأمم المتحدة بشأن  - ٥
الألفية في إطار هـذا النطـاق الأوسـع. ويـدرج الإعــلان ثمانيـة 
ـــع ١٨ مســتهدفا و ٤٨ مؤشــرا. ويتطلــب  أهـداف إنمائيـة، م
ـــذه  معظمهـــا تخصيـص قـدر لا بـأس بـه مـن المبـالغ الماليـة. وه
المبــالغ قــد لا تكــــون ضخمـــة، بالنســـبة للمؤشـــرات الماليـــة 
الرئيسية للاقتصــاد العالمي، ولكنهــا تعـد كبـيرة عندمـا تؤخـذ 
في إطـار بلـد معـين، أو بالمقارنـة مـع مســـتوى أوجــه الإنفــاق 

الحالية في مجال معين. 
ولذلك فإن الإعلان يتعلق أيضا بتغيير السياسة الماليـة  - ٦
للحكومــات وإعــادة التفكــير في تدفقــــات المعونـــة الدوليـــة. 
وينبغـي أن يـترتب علـى هـذا التغيـير وإعـــادة التفكــير توســيع 
نطاق المعايير السائدة تقليديا، لا سيما في القرارات المالية التي 
تتخذها الحكومات، أي في ما يتعلق بتحاشي استمرار العجـز 
في الميزانيـة، وتفـــادي تراكــم الديــن العــام، وتحقيــق اســتقرار 
الاقتصاد الكلي. ومن الصعب تصور حدوث مثل هذا التغيير 
ــــتي  وإعــادة التفكــير دون حــدوث تحــول حاســم في القيــم ال
تشـكل أسـس اتخـاذ القـرارات المتعلقـــة بالسياســات. وعندمــا 
تتخذ مثل هـذه القـرارات، مـن الأهميـة الحاسمـة مـا إذا كـانت 
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هـذه القـرارات تتخـذ في إطـار النسـق الإنمـــائي الجديــد الــذي 
يحـدده الإعـلان، أي مـا إذا كـانت القيـم الـتي يسترشـد ــا في 
اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسات تشـمل قيمـة الحريـة المتأصلـة 
في التضـامن الإنسـاني مـن أجـل جميـع النـــاس في كــل مكــان. 
ـــى  ومـن ثم، فـإن الحديـث عـن القـدرة الماليـة للقطـاع العـام عل
تنفيذ الأهــداف الإنمائيـة لإعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة 
يسـتلزم الحديـث أولا وقبـل كـل شـيء عـن قـدرة الحكومــات 
على توطيد دعائم ائتلاف سياسي يقـف بحـزم وراء مثـل هـذا 
النسق الإنمائـــــي الجديــــــد. والائتلاف المطلـوب هـو ائتـلاف 
لا يكتفـي بدعـم هـذه الأهـداف بصفـة عامـة (علـى المســـتوى 
العالمي) ولكنه يدعمها محليا، في مجتمع معين، داخـل مجتمعاتـه 

المحلية الحضرية والريفية، حتى تلك الواقعة في أبعد المناطق. 
ـــه قــد بذلــت محــاولات محــدودة  وعلـى الرغـم مـن أن - ٧
ـــة  ومقتصـرة علـى قطاعـات معينـة لحسـاب الآثـار الماليـة المترتب
على الأهداف الإنمائية لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـة(١)، 
فإن إمكانية وضع فـاتورة حسـاب واقعيـة لهـا تبـدو أقـرب إلى 
الاسـتحالة. وقـد بـل وسـوف يـؤدي تحقيــق بعــض الأهــداف 
الإنمائية، فضلا عن بعض الأهداف الأخرى التي لا تنتمـي إلى 
الفئة الإنمائية، إلى تحقيق وفورات ضخمة، بالإضافــة إلى توفـير 
مـوارد جديـدة. وهـذه هـي الآثـار المحتملـة الـتي سـتترتب علــى 
تحقيق معايير أعلى للقدرات البشرية من خلال تحسين التعليـم 
والرعاية الصحية والقضاء على الفقر. وهذا هـو الأثـر المحتمـل 
ـــال المتمثــل في  أيضـا لتحريـر معظـم البلـدان المتضـررة مـن الوب
الإيـدز. ويـترتب علـى السـلام والحكـــم الرشــيد آثــار إيجابيــة 
عديـدة ذات نطـاق واسـع تشـمل اتمـــع بكاملــه والاقتصــاد 

بأسره، ويمكن التعبير عنها أيضا ماليا. 
بيـد أن الاسـتثمارات ضروريـة، لا سـيما علـى المــدى  - ٨
القصـير. وتسـتدعي مهمـة تنفيـذ إعـلان الأمـم المتحـدة بشــأن 
الألفيـة – وهـي مهمـة قبـل ـا رؤسـاء الـدول والحكومـــات – 
إلقـاء نظـرة متأنيـة أخـرى علـى الكيفيـة الـتي تنفـق ـا المـــوارد 

ــادئ  العامـة، والكيفيـة الـتي يتـم ـا تـأمين الحصـول عليـها. وب
الأمـر، لا يبـدو مـن الواقعـي توقـع زيـادات ضخمـة في المــوارد 
العامة، سواء من الموارد المحلية، أو نتيجـة للتحويـلات الدوليـة 
ـــم ــا المؤتمــر  حـتى مـع وجـود تلـك الـروح المتفائلـة الـتي اختت
ـــيري، آذار/مــارس  الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة أعمالـه (مونت
ـــإن تحســين إدارة الميزانيــات العامــة مــن  ٢٠٠٢). ولذلـك، ف
أجل زيادة فعاليـة اسـتخدام المـوارد العامـة يبـدو أكـثر الآمـال 
واقعية لتحقيق تمويل أكثر سخاء لأهداف الإعلان. ولا يمكن 
لمــوارد التمويــل الجديــدة أن تكــون ذات تأثــير علــى عمليــــة 
ــاق  التنفيـذ إلا بمـرور الزمـن. غـير أنـه مـا لم تتسـم عمليـة الإنف
بمزيد من الفعالية والكفاءة، فإن النتائج المرجوة قـد لا تتحقـق 

حتى مع طروء هذه الزيادة المؤملة في الموارد المالية. 
 

ثانيا -إدارة الأموال العامة 
في السـنوات الأخـيرة، تركـز قـدر كبـير مـن الاهتمـام  - ٩
على إدارة الأموال العامة وكفاءة القطاع العام، في سـياق نمـو 
الإنفاق العام. وقد استحدثت تقنيات لتحديـد أوجـه الإنفـاق 
العام عديمة الجدوى، أو على الأقل ضروب الإنفاق العام الـتي 
لا يبرر وجودها ما تدره مـن أربـاح. وكـان الهـدف الرئيسـي 
لهـذه العمليـة الحصـــول علــى قيمــة أكــبر تدرهــا النقــود الــتي 
أنفقت. ومن المسلم به علـى نطـاق واسـع هـو أن الكفـاءة في 
ـــــز الرفــــاه  اســـتخدام الأمـــوال العامـــة تمثـــل أداة قويـــة لتعزي

الاجتماعي – الاقتصادي للسكان. 
وتتعلـــق إدارة الأمـــوال العامـــة بعمليـــــة التخطيــــط؛  - ١٠
ـــــة  والبرمجـــة والميزنـــة؛ وتنفيـــذ الميزانيـــة؛ والمحاســـبة؛ ومراجع
الحسابات وتقييم الموارد العامة. وهذه الوظائف التي تقوم ـا 
الحكومــة ــدف إلى كفالــة أن يتــم، إلى أقصــى حــد ممكــــن 
عمليا، استخدام المـوارد العامـة – سـواء تم تحصيلهــــا داخليـــا 
أو خارجيا – وفقا لما يقره القانون، وأن تؤتي ثمارها كاملة. 
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وفي هذا الســياق، فـإن مـن الشـواغل المركزيـة لجميـع  - ١١
البلـدان كيفيـــة المواءمــة بــين عمليــات ثــلاث متداخلــة، وإن 
كانــــت كـــل منها متميزة إلى حد ما، وهذه العمليـات هـي: 
(أ) الإدارة والرقابـة الاسـتراتيجيتان مـوع المتغـــيرات الماليــة؛ 
(ب) وتغيــير ســــلم أولويـــات النفقـــات؛ (ج) وتحقيـــق إدارة 

مؤسسات توصيل الخدمات بأسلوب فعال وابتكاري. 
وإذا ما أحرزت الحكومات تقدمـا في مسـار التكـامل  - ١٢
ــــا تبنـــت خطـــة اجتماعيـــة  الاقتصـــــادي العــالمي و/أو، إذا م
طموحـة – سـواء أكـــانت متفقــة مــع أهــداف إعــلان الأمــم 
المتحدة بشأن الألفية أو لم تكن -، فإن الإدارة المالية المتسـمة 
بالفعاليـة والكفـاءة تصبـح أمـرا ضروريـا، لا سـيما في البلـــدان 
التي يتصف فيها حجم العائدات الضريبية بعدم المرونة. ولـزام 
علـى هـذه الحكومـــات أن تكفــل الإدارة الفعالــة لأي مــوارد 
ـــق اســتمرارية النمــو الاقتصــادي والتنميــة  تمتلكـها، بغيـة تحقي

الاجتماعية. 
وتـتزايد أيضـا أهميـــة الإدارة الماليــة المتســمة بالكفــاءة  - ١٣
والفعاليـة باعتبارهـا شـرطا لا غـنى عنـه لتعـاون البلـدان الناميــة 
مع المانحين، في سـياق التحويـلات الدوليـة (المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية)، وفي سياق مفاوضـات تخفيـف أعبـاء الديـون. ويمنـح 
وجـود نظـام ملائـم لإدارة الأمـوال العامـة، وممارســـته عمليــا، 
ضمانـات للبلـدان المانحـة بـأن المـوارد انيــة مــن صادراــا في 

هذه االات ستستخدم بشكل سليم وحكيم.  
ولقد تمخض مـا يزيـد علـى عقديـن مـن التجريـب في  - ١٤
ـــى  مجــال إصــلاح إدارة الأمــوال العامــة عــن عــدد يبعــث عل
الإعجـاب مـن قصـص النجـاح وطائفـة مـن حـــالات الفشــل. 
ومـع ذلـك، فـإن المنطلـق الأساسـي وراءهـا جميعـــها لا يتغــير، 
وهو يتمثل فيما يلي: إن الطريقة التي تدار ـا الأمـوال العامـة 
مسـألة بالغـة الأهميـة. ويعـود وجـود إدارة ماليـــة عامــة تتســم 
بالكفاءة والفعالية بالفائدة على الاقتصـاد الوطـني؛ ومـن شـأن 

مثل هذه الإدارة إيجـاد ظـروف أفضـل لتحقيـق منـاخ تنافسـي 
للمؤسسـات المحليـة؛ وهـي مفيـدة أيضـــا للتنميــة الاجتماعيــة؛ 
وتســاعد في توصيــل خدمــات ذات جــودة أفضــل؛ واذا مــــا 
ـــوارد الماليــة العامــة، فإــا تتيــح الفرصــة  سـاهمت في توفـير الم
لصناع السياسات لإعــادة توجيـه مسـار هـذه السياسـات نحـو 

تحقيق الأهداف الإنمائية. 
ولا تمثـــل الإدارة الماليـــة العامـــة الكفـــــوءة والفعالــــة  - ١٥
مجموعـة المـهارات الفنيـة. ومـن الحـق القـــول إن النــهج الفنيــة 
الجديـدة ممكنـة ومطلوبـة في أغلـب الأحيـان. علمـا أن الكثـــير 
من الجهود الإصلاحيـة قـد فشـلت علـى مسـتوى هـذه النـهج 
ــــف الأوضـــاع  الفنيــة. وليــس جميعــها مقبــولا ثقافيــا في مختل
الاجتماعيـة. وإن التشـديد بشـكل كبــير علــى الحلــول الفنيــة 
يحجب المسلمة الأساسـية الـتي مفادهـا أن نجـاح الإدارة الماليـة 
ـــى تدعيــم الأركــان الثلاثــة للحكــم الجيــد  العامـة يتوقـف عل
وهي: الشفافية والمساءلة والمشاركة فضلا عن توقع مـا تسـفر 

عنه من نتائج. 
يجـب التنويـه إلى أنـه يمكـن تحقيـق هــذه الإصلاحــات  - ١٦
بسبل شتى. إلا أنه يجب أن يكون وراء أي ـج فـني - سـواء 
كـان مسـتوردا أو محليـا - إرادة سياسـية ثابتـة. وبـــدون هــذه 
الإرادة السياسية القوية، القائمة على تحالف القوى الـتي تـرى 
وجود قيمة في الشفافية والمساءلة والمشـاركة المتزايـــــدة، فإنـه 
لا بـد مـن فـرض تطبيـق ـج فنيـة جديـدة تكـون أقـل فعاليــة. 
ويجــب أن يســبق اتخــاذ القــرار وتوافــــق الآراء حـــول زيـــادة 
المشاركة والمساءلة وجعل الأمور المالية لا مركزية. ويجـب أن 
يسبق اتخاذ القرار والتوافـق في الآراء مـن أجـل كبـح الفسـاد، 
إدخـال تحسـينات هامـة علـى إدارة الإنفـاق العـــام. ويجــب أن 
يسبق اتخاذ القـرار بكبـح البيروقراطيـة وضـع إجـراءات لزيـادة 
التحكـم في زيـادة الإنفـاق، وتخصيـص المـــوارد الاســتراتيجية، 
والإدارة التنفيذيــة الجيــدة والعمليــات الصحيحــة. ويجـــب أن 
ــــكل عـــام  يســبق إجــراء تغيــير في العلاقــة بــين الجمــهور بش
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والحكومة، توافق في الآراء لتحسـين المسـاءلة، التدابـير الراميـة 
ـــن  إلى توســيع أفــق وضــع ميزانيــة لتتجــاوز المســتقبل الآني م
خلال ج رسمي متعدد السنوات، عندما يكـون ذلـك مجديـا، 
أو كحــد أدنى، مــن خــلال التفكــير العــام والحــــوار بشـــكل 
منتظم. وعندما نتحدث عن مقـدرة الحكومـات الماليـة، يجـب 
أن ندرج في هذه الفئة أيضا الرغبـة في بنـاء إئتلافـات سياسـية 
واســتحداث زخــم سياســي للشــفافية والمســاءلة والمشــــاركة 

والقدرة على ذلك. 
لا يعــني كــل ذلــك أن الحلــول الفنيــة لا ــم. فقــــد  - ١٧
تـآكلت قـدرات الإدارة الماليـة في الكثـير مـــن البلــدان بســبب 
السـعي وراء الآليـات الماليـة الشـعبية وآليـات الميزانيـة المشــوهة 
وغير الفعالة، أو بتوقف مؤسسات الإدارة الماليـة الحاليـة. وفي 
الوقت نفسه، حدثت مؤخـرا إصلاحـات في القطـاع العـام في 
البلـدان المتقدمـــة النمــو والبلــدان الناميــة الــتي تتيــح لصــانعي 
ـــــين النظــــر جديــــا في زيــــادة الاســــتقرار  السياســـة الحكومي

الاقتصادي الكلي ومتابعة جدول أعمال اجتماعي طموح. 
وتظهر التجربة أن أكثر أوجـه الضعـف الفـني شـيوعا  - ١٨
في الإدارة المالية العامة تتعلق بالمحاسبة الحكومية الخاطئـة والـتي 
ـــتي يعوقــها  لا تكـون في حينـها؛ وعمليـات مراجعـة الميزانيـة ال
ــــة؛ والافتقـــار إلى الطـــرق  الافتقــار إلى المعلومــات ذات الصل
الحديثــة في إدارة البيانــات؛ والقواعــد والإجــراءات الروتينيـــة 
جـدا الـتي تشـدد علـى المراقبـة؛ والتدريـــب غــير الكفــؤ. وثمــة 
مجموعـة منفصلـة مـــن أوجــه الضعــف تتعلــق بــالإدارة الماليــة 
للمشــاريع الممولــة مــن الخــارج. وهــي تشــمل، عــدم توفــــر 
المعــارف المتعلقــة باحتياجــات الجــــهات المانحـــة/الدائنـــين إلى 
المساءلة المالية؛ والصعوبات التي تكتنـف عمليـة جمـع البيانـات 
المحاسبية؛ والتأخير في مطالبات التعويض المقدمـة مـن الجـهات 
المانحـة/الدائنـــين؛ وعــدم وجــود رقابــة ماليــة علــى الحــوالات 
العينيـة؛ ووجـــود صعوبــة في مجــارات الإجــراءات المحليــة مــع 

ــوال  محـاولات الجـهات المانحـة/الدائنـين الراميـة إلى تسـديد الأم
على نحو أسرع. 

ومع ذلك، ثمة فهم مشترك للأشياء التي يبدو أا تتـم  - ١٩
ــي أن  في مجـال الإدارة الماليـة العامـة. فمـن الناحيـة المثاليـة، ينبغ
ــــط  تكــون الإدارة الماليــة عمليــة مســتمرة تربــط بــين التخطي
ـــذ الميزانيــة، والمحاســبة وتقييــم الــبرامج  ووضـع الميزانيـة، وتنفي
ومراجعة الحسابات. وعلى الصعيد الوطني، ينبغي أن تضطلـع 
المؤسســــات الــــتي تضــــــع السياســـــات الماليـــــة بـــــالتخطيط 
للاستثمارات ووضع الميزانية علــى الأجلـين المتوسـط والبعيـد. 
ويجـب أن تحـل الإدارة الاقتصاديـة الكليـة محـل إدارة الأزمــات 
القصيرة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بـالحدود القصـوى للديـن 
ــة  العـام وإدارة العجـز. ويجـب علـى الحكومـات أن تجـري رقاب
أكـثر فعاليـة، باسـتخدام معايـير إدارة الأداء، مدعومـة بالمراقبــة 
المنتظمة ومراجعة الحسابات الفعالة. ويجـب أن تتكـامل جميـع 
مكونــات نظــام الإدارة الماليــة في تدفــق ســلس للمعلومـــات، 
والقرارات والمخصصات ومراجعة الحسـابات/التقييـم. ويجـب 
أن تتعـاون جميـع أجـزاء النظـام، وينبغـي أن تتكـامل وكــالات 
التخطيــط القويــة، والميزنــة، وإدارة الديــن والنقــد والمحاســــبة 
والإبـلاغ ومراجعـة الحسـابات والتقييـم مـع وضـع السياســات 

على الصعيد الوطني. 
ـــؤدي بنــا إلى  إن النظـر في سـبل تحقيـق هـذه النتـائج ي - ٢٠
بحـث نقطـــة اختيــار طرائــق الإدارة الماليــة العامــة، أي النــهج 
الفنيـة. وإن النـهج الـــتي أحدثــت أكــثر النتــائج إيجابيــة والــتي 
كـانت في الوقـت نفسـه مصـادر أكـثر الكـــوارث هــي النــهج 
المرتبطـة بثـورة الإدارة العامـة الجديـدة. ورغـم أنـه قيـل الكثــير 
عن التناسب المميز للديمقراطيات القويـة ذات التقـاليد العريقـة 
من الخدمة المدنية وتجذرها في القانون العام، فقـد تم اختبارهـا 
ولا يمكـن للحلـول البديلـة أن تفوقـــها. ويمكــن القــول إنــه في 
العديد من الحالات، فإن الإرادة السياسـية والالـتزام بالإضافـة 
إلى توافق الآراء الواسع من أجل التغيير قد تعـوض مـا تفتقـده 
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التقاليد السياسية والقانونية فقط. ويمكن أن تـزود الالتزامـات 
التي تم قبولها في إطار إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية حافزا 
لإحداث مثل هذا الزخـم السياسـي وإقامـة إئتلافـات سياسـية 

مساعدة. 
وعلى سبيل التذكير، تشمل أبرز النهج الفنية للإدارة  - ٢١

العامة الجديدة ما يلي: 
الانتقـال إلى منافسـة أكـبر في القطـاع العـــام:  (أ)
الانتقال إلى العقود بـأجل وإجـراءات مناقصـات عامـة وذلـك 
لأن المنافسـة هـي المفتـاح لتخفيـض التكـاليف ووضـــع معايــير 

أفضل؛ 
التشـديد بشـكل أكـبر علـى ضوابـط النـــاتج:  (ب)

تخصيص الموارد والمكافآت المرتبطة بالأداء المدروس؛ 
وضـــع معايـــــير وإجــــراءات أداء واضحــــة:  (ج)
تعريف الغايات، والأهـداف، ومؤشـرات النجـاح - وخاصـة 
ـــتي يفضــل التعبــير عنــها بمعايــير كميــة  للخدمـات الفنيـة - ال

وإشهارها للعامة؛ 
التشــديد علــى أســلوب القطــاع الخـــاص في  (د)
ممارســـات الإدارة: مرونـــة أكـــبر في التوظيـــف والمكافــــآت؛ 

استخدام أساليب العلاقات العامة على نحو أكبر؛ 
التشديد على الانضباط والتعقل بشكل أكبر  (هـ)
ــــوارد: تخفيـــض التكـــاليف المباشـــرة، زيـــادة  في اســتخدام الم
انضبـــاط اليـــد العاملـــة، ومقاومـــة مطـــالب اتحـــاد العمــــال، 

والاقتصار على �تكاليف الامتثال� للشركات التجارية؛ 
تقســيم إدارة شــؤون الموظفــين البيروقراطيـــة  (و)

المركزية الشاملة؛ 
تفكيـك الوحـدات في القطـاع العـام: تقســيم  (ز)
الوحـدات ذات السـياق الواحـد سـابقا، وتحويـل نظـــم الإدارة 
المركزيـة إلى وحـدات مؤسسـية، حـول المنتجـات، الـتي تعمــل 

ـــع  علـى ميزانيـات غـير مركزيـة �علـى الإنـترنت� وتتعـامل م
بعضها الآخر على نحو رسمي؛ 

�الإدارة الشـــخصية المحترفـــــة� في القطــــاع  (ح)
العام: مراقبة المنظمات على نحــو فعـال ومرئـي واختيـاري مـن 
قبل أشخاص معينين في القمة يتمتعون �بحرية في الإدارة�. 

 
 ثالثا -تعبئة الموارد العامة 

السياسة الضريبية  ألف -
فيمــا يتعلــق بالسياســة الضريبيــة، ينبغــــي أن ـــدف  - ٢٢
البلـدان، مـن الناحيـة المثاليـــة، إلى إقامــة نظــام ضريــبي كــفء 
ـــــادة الإيــــرادات الأساســــية دون  ومنصـــف يعمـــل علـــى زي
الاقتراض الحكومي المفرط، ويجـب القيـام بذلـك بـدون إعاقـة 
الأنشطة الاقتصادية، أو الانحـراف كثـيرا عـن النظـم الضريبيـة 
في البلدان الأخرى. وينبغـي أن تسـعى الإصلاحـات الضريبيـة 

إلى البساطة والعدالة والشمول. 
وفي واقـع الحـال، تواجـــه العديــد مــن الــدول الناميــة  - ٢٣
ـــة. ونظــرا  قيـودا شـديدة في اختيـار خيـارات السياسـة الضريبي
لانتشار الصفقات النقدية في اقتصاداا، يمكـن لوسـائل زيـادة 
ـــب المســتهلك، أن  الدخـل الحديثـة، كضرائـب الدخـل وضرائ
تـؤدي دورا طفيفـا. وكقـاعدة توجـد لـدى دافعـــي الضرائــب 
قــدرة محــدودة علــى تســجيل حســابام. وتواجــه المكــــاتب 
الإحصائيـــة والضريبيـــة صعوبـــة في اســـتحداث إحصائيــــات 
موثوقة. وإذا لم يكن ثمة شيء آخر، فإن نقـص البيانـات هـذا 
يمنع صانعي السياسة من تقيم الأثر الممكن للتغييرات الرئيسية 
الـتي تطـرأ علـى النظـام الضريـبي. ويصعـب أيضـا إنشـــاء إدارة 
ضرائـب كفـوءة بـدون موظفـــين جيــدي التعليــم والتدريــب، 
ـــب. ومــن  وخاصـة في غيـاب مكافـآت كافيـة لموظفـي الضرائ
ــــات  الصعــب التحديــث، ومثــال علــى ذلــك: حوســبة عملي
تحصيـل الإيـرادات، بــل وفي بعــض الحــالات، يصعــب توفــير 

هاتف فعال وخدمات بريدية لمكاتب الضرائب. 



02-388239

E/C.16/2002/6

وفي هذه الظروف، فـإن قـدرة الحكومـات في العديـد  - ٢٤
من البلدان النامية على تحصيل الإيـرادات عـن طريـق إحـداث 
تغييرات في السياسة الضريبية محدودة جدا. ففي العديد منـها، 
فـإن السياسـة الضريبيـة هـي في الغـالب فـن الممكـن بـــدلا مــن 
السعي وراء الأمور المثالية. ونتيجـة لذلـك، تـأخذ العديـد مـن 
الحكومـات السـبيل الـذي يتسـم بمقاومـــة أقــل، وتضــع نظمــا 
ضريبيـة تمكنـها مـن اسـتغلال الخيـارات المتاحـة لهـــا بــدلا مــن 
وضــع نظــم ضريبيــة رشــيدة وحديثــة وفعالــة. وفي الغـــالب، 
يفضـل إجـراء تغيـيرات طفيفـة علـــى إجــراء تغيــيرات هيكليــة 
رئيسية، حتى عندما يفضل اتباع تلك الأخيرة، التي من شـأا 
أن تجعـل الهيـاكل الضريبيـة غـير فعالـة وتؤثـر سـلبا علـى قــدرة 
الحكومــات علــى تعبئــة مــوارد محليــة كافيــة لتحقيــق النمــــو 

والتنمية واستدامتهما. 
 

الإصلاحات الضريبية  باء -
ومــع هــذا، أجــرت كثــير مــن البلــدان في العقديــــن  - ٢٥
المــاضيين تعديــلات هيكليــة في نظمــها الضريبيــة. وكقـــاعدة 
ــــج  عامــة كــانت هــذه التعديــلات جــزءا لا يتجــزأ مــن برام
الإصــلاح الاقتصــادي الشــامل. إلا أن الإصلاحــات كــــانت 
تنفـذ في أغلـب الأحيـان �للأسـباب الخطـأ�. ونتيجـــة لذلــك 
فهي لم تستهدف إحداث تحسـينات منتظمـة لتعزيـز الإنتاجيـة 
طويلة الأجل للنظام الضريبي. كما أا لم ترتبـط باسـتراتيجية 
متســقة للتنميــــة البشـــرية. وكـــان الحـــافز لهـــذا النـــوع مـــن 
الإصلاحـات هـــو الحاجــة الملحــة لزيــادة الإيــرادات لمواجهــة 
الأزمــات الضريبيــة الوشــيكة. وفي هــذه الحــالات حــتى لــــو 
شكلت الإصلاحات جـزءا مـن برنـامج الاسـتقرار المـالي فإـا 
تنفـذ علـى أسـاس مخصـص لمواجهـة حالـة الطـــوارئ الضريبيــة 

العاجلة فقط. 
أما الإصلاحات المنفذة ضمن إطـار أوسـع للإصـلاح  - ٢٦
الاقتصـادي فكـان الهـدف منـها هــو تعزيــز التنافســية الدوليــة 

للاقتصادات المحلية لتيسير مشـاركتها بشـكل نـاجح في عمليـة 
الاندماج في الاقتصاد العالمي. وفي ظل هذه الظروف يفـترض 
أن يشكل النظام الضريبي إحـدى مؤسسـات توسـيع السـوق. 
ومن المؤكد أنه في حالة الاقتصاد الذي يخصـص المـوارد وفقـا 
لإشارة السوق يكون مطلوبـا مـن النظـام الضريـبي ليـس فقـط 
زيـادة العـائدات الضروريـــة لتوفــير الهيــاكل الأساســية الماديــة 
ــــك الحـــد مـــن تشـــوهات  والاجتماعيــة ولكــن أهــم مــن ذل
الأســعار. وتصبــح الإصلاحــات الضريبيــة الــتي تتبــع منطــــق 
السوق مرتبطة بكـل مـن قـدرة الأسـواق البديهيـة علـى تنميـة 
القــدرات البشــرية ولكــن أيضــا وبنفــس المقــدار بالاحتمـــال 
البديــهي بــأن تفشــل الأســواق ولا ســــيما في توفـــير الســـلع 

للجمهور أو في استهداف التنمية البشرية. 
ـــإن  ومـهما كـانت الأسـباب للإصلاحـات الضريبيـة ف - ٢٧
الاتجـاه السـائد في العـالم في الوقـت الحـالي هـو خفـــض نســب 
ــــة  ضرائـــب الأربـــاح والدخـــول وخفـــض النفقـــات الضريبي
وتوســيع القــاعدة الضريبيــة. وأصبــح الإصــلاح الضريــــبي في 
الواقع يعني إعادة توزيـع الأعبـاء الحاليـة بشـكل تنـازلي. وربمـا 
تختلـف السياسـات الخاصـة مـــن بلــد إلى آخــر ولكــن بــرزت 
اتجاهات ملحوظة نحو ضريبة للدخل أكثر شمولا وأقـل تطـورا 
وبمعــدلات أقــل ومزيــد مــن الاعتمــاد علــى ضريبــــة القيمـــة 
المضافـة. وفي حـين تسـتهدف هـــذه التدابــير تحســين الامتثــال 
وتعزيـز أوجـه الإنصـاف والحــد مــن التشــوهات الناجمــة مــن 
ــــد لا تســـاهم  وجــود أنظمــة ضريبــة معقــدة وغــير فعالــة فق
بــالضرورة بشــكل مباشــر في تحقيــق أهــداف إعــلان الأمــــم 
المتحـدة بشـأن الألفيـة. كمـا أن مـن الصعـــب اقــتراح مدونــة 
ضريبيـة تدعمـها بشـكل مباشـر ولكـــن يبــدو أن اتخــاذ تدبــير 
لإعادة توزيع الثروة عن طريق فرض الضرائب والإنفاق العام 
الفعـال هـو فكـــرة قــد تم إهمالهــا ببســاطة شــديدة دون إيجــاد 

حلول بديلة فعالة. 
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إن القدرة الحكومية المطلوبـة هنـا هـي أساسـا القـدرة  - ٢٨
ـــاعي عريــض. والأمــر يتعلــق بإيجــاد  علـى إجـراء حـوار اجتم
توافـــق اجتمـــاعي لإنشـــاء نـــوع الاقتصـــاد الســـوقي الـــذي 
يستجيب للقيم والأذواق المحلية. فـهنالك العديـد مـن أشـكال 
التحرير الاقتصادي والاجتماعي البراق. وحتى في العالم الذي 
يتجه بسرعة نحو التكامل لا توجد قاعدة سائدة وحيدة تحـدد 
الجهة التي ينبغي أن تستفيد في النهاية من الفوائـد العـائدة مـن 
كفـاءة الاقتصـاد. وســـتؤدي الضرائــب دورا مــهما في إعــادة 
التوزيـع علـى الـدوام فـهي تـؤدي هـذا الـــدور حاليــا وســتظل 
تؤديـه في المسـتقبل. ولكـن اتمـع والقيـم الـتي يؤمـن ـا هــي 
الــتي تحــدد القــرارات المهمــة لاتجــــاه تدفـــق الـــثروة. وليـــس 
ـــابع الرسمــي علــى هــذه  للإصـلاح الضريـبي سـوى إضفـاء الط

القرارات. 
 

الإدارة الضريبية  جيم -
الإدارة الضريبيـة الفعالـة شـرط أساســي لكــي ينجــح  - ٢٩
ـــة. فــأفضل النظــم  النظـام الضريـبي في تحقيـق الإيـرادات المحتمل
ــالي  تخطيطـا يتسـاوى في الأهميـة مـع الإدارة الـتي تنفذهـا. وبالت
فـإن الإدارة الضريبيـة الفعالـة تشـكل عنصـرا رئيسـيا في قـــدرة 
الحكومة على اتباع سياسية ضريبية سليمة وبذل أكـبر مجـهود 

في مجال الضريبة وإنشاء هيكل ضريبي ملائم. 
إن القوانـــين الضريبيـــة معرضـــة للفشـــــل في تحقيــــق  - ٣٠
أهدافها في الواقع ما لم تنفذ بطريقة فعالـة ومـا لم يحفـز دافعـو 
الضرائـب أو يجـبروا إذا لـزم الأمـر علـى الامتثـــال لهــا. ولكــي 
ما يحدث ذلك يجـب أن تتوفـر لـلإدارة الضريبيـة القـدرة علـى 
تنفيذ هذه القوانين. ويتطلب ذلـك وجـود الموظفـين الملائمـين 
إضافـة إلى القـدرة اللوجيسـتية والتقنيـــة. وبخــلاف ذلــك ربمــا 
ـــي  يختلـف الواقـع علـى المسـتوى الميـداني للنظـام الضريـبي الفعل
بشكل كبير من الأهداف الأصلية: فربما تحال الضرائـب علـى 

أشـخاص لم يقصـد منـهم تحملـها وقـد يصبـــح توزيــع العــبء 
عشوائيا مما يزيد من الخلل في توزيع الإيرادات. 

ولذلـــك ينبغـــــي للحكومــــات الــــتي تقــــرر إجــــراء  - ٣١
إصلاحات ضريبية أن تضع في الاعتبار أيضا الإصــلاح الـلازم 
للإدارة الضريبية. كما يتعين أن يتيح الهيكل التنظيمي للإدارة 
الضريبية تحقيق أكـبر قـدر ممكـن مـن امتثـال دافعـي الضرائـب 
الطوعـــي ومـــن إدارة القوانـــين الضريبيـــة بفعاليـــــة وكفــــاءة 
وإنصاف وبأكبر قدر من التراهـة. وليـس هنـاك خـلاف علـى 

استراتيجيات إصلاح الإدارة الضريبية: 
فـالمبدأ الأول هـو التبسـيط فينبغـي مثـلا إنقـاص عـــدد  �
الشرائح الضريبية في ضريبة الدخل وإلغاء الإعفـاءات 

والخصومات قدر الإمكان. 
والمبــدأ الثــاني هــو الحاجــة إلى اســتراتيجية واضحــــة  �
ـــــن التدابــــير المخصصــــة. فمــــن  للإصـــلاح بـــدلا م
الضـروري تقييـم النظـام الضريـبي الحـالي لأجـــل فــهم 
المصـادر الـتي تـأتي منـها الإيـرادات في الوقـت الراهـــن 
واســــتخدامات المــــوارد الإدارة وكيفيــــة ارتباطـــــها 
بالإيرادات وبعدد الحالات الـتي يتـم تناولهـا والأوعيـة 

الضريبية الفعلية والمحتملة والمشاكل القائمة. 
والمبدأ الثالث هو توافر درجة عاليـة مـن الالـتزام نحـو  �
الإصلاح، لا سيما على أرفع المسـتويات مـع انطبـاق 
ذلك أيضا على جميع من يعنيهم الأمر ويتوقف النظر 
ـــبي علــى مــدى مــا فيــه مــن فــرص  إلى النظـام الضري
ـــه مــن أوجــه العدالــة والتعقيــد  للتـهرب ومـا يتمـيز ب
والجزافيـة والعـبء الـذي تفرضـه الإدارة علـى دافعـــي 

الضرائب. 
والمبدأ الأخير هو الكفاءة التقنيـة مـن جـانب مديـري  �
الضرائب وموظفي النظـام الضريـبي ككـل. فالكفـاءة 
ـــادة الفــرص في جمــع الضرائــب فحســب  لا تعـزز زي
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ولكـــن تســـاهم أيضـــــا في إيجــــاد الثقــــة في دافعــــي 
الضرائب. 

يتمثل أحد المعايـير المفيـدة لقيـاس التحسـن في الإدارة  - ٣٢
الضريبية في التقدم المحرز في سد ثغرة الامتثال أي الفجوة بـين 
ــــة. ويتســـبب ارتفـــاع  الإيــرادات الفعليــة والإيــرادات المحتمل
معـدلات عـدم الامتثـال كقـاعدة عامـة مـن (أ) انعـدام المــوارد 
الماليــة والماديــــة؛ (ب) ضعـــف تـــأهيل وتدريـــب الموظفـــين؛ 
(ج) عدم فعالية الإجراءات؛ (د) الفشل في تنفيذ التدابير الـتي 
تحد بشكل مباشـر مـن عـدم الامتثـال؛ (هــ) انعـدام الخدمـات 
الفعالة لدافعي الضرائب؛ (و) ارتفاع معــدلات نقـل الموظفـين 
ـــم  التقنيــين والإدارة؛ (ز) الممارســات الفاســدة. فعندمــا لا يت
جمع المبلغ الفعلي مـن الإيـرادات المسـتحقة لا تتحقـق الفعاليـة 
للـهيكل الضريـبي ويتعـرض معيـار الإنصـاف الأفقـي والرأســي 

للهيكل الضريبي للتشويه. 
يجدر في سياق إعلان الأمم المتحدة بشـأن الألفيـة أن  - ٣٣
نتذكر أن الإدارة الضريبية الفعالة تقوم بدور ضريبي أكـبر ممـا 
هـو متصـور. فتوفـير خدمـات أفضـل لدافعـي الضرائـب والـــتي 
تشمل النظم المبسطة للتسجيل والجمـع وتنفيـذ برامـج تثقيفيـة 
عن الضرائب واتخـاذ قـرارات شـفافة بشـأن المسـائل الضريبيـة 
وكل ذلك يعزز من الجهود الرامية إلى توعية المواطـن. وتعتـبر 
الـدورة بأكملـها بـدءا مـن وضـع السياسـة الضريبيـة وتخطيـــط 
الإصلاحات الضريبية إلى الإدارة الضريبية ومن تحديد جـانب 
الإنفـاق مـن الميزانيـة العامـة إلى تقـديم الخدمـات العامـة درســـا 
مدنيـا قيمـا. ومـن شـأن ذلـك أن يعـزز (أو يفشـــل في تعزيــز) 
عنصـر المشـاركة في هيـاكل الإدارة الـذي يعتقـــد أنــه يســاعد 
بشـكل أفضـل في تحقيـق أهـداف إعـلان الأمـم المتحـدة بشــأن 

الألفية. 
 

رابعا -السياسة الضريبية والدين العام 
لا يمثـل الديـن العـــام عــاملا إيجابيــا أو ســلبيا في حــد  - ٣٤
ذاتــه. وإنمــا يجــب النظــر إليــه ضمــن إطــار أوســع للسياســـة 
الضريبية. فهو يكون عاملا جيدا إذا فُهمت العلاقات المعقـدة 
ـــل الــتي تفضــي إلى العجــز في الميزانيــة والقــرارات  بـين العوام
المتعلقـة بـــالاقتراض وتكلفــة الاقــتراض مــن جــانب المعنيــين. 
ويكون جيدا إذا كــان مـن يقومـون بإنفـاق الأمـوال المقترضـة 
يدركون ما لها من تكلفة وإذا كان المقـترضون ومـن يقومـون 
بـإدارة الديـن العـام يدركـون أسـباب الاقـتراض والقيـــود الــتي 
يفرضــها الديــن علــى السياســة الضريبيــة الأوســع. وتســـاعد 
الشـفافية والمســـاءلة في توجيــه هــذه العمليــات ضمــن توافــق 

مستنير من جانب المستفيدين النهائيين أي اتمع ككل. 
فطبقا لآفاق الاقتصاد العـالمي (تشـرين الأول/أكتوبـر  - ٣٥
٢٠٠١) فلقــد بلــغ إجمــالي الديــن الخــارجي للبلــدان الناميـــة 
ـــة عــام ٢٠٠٠. وكــان  ٢,١٤ ترليـون دولار أمريكـي في اي
ـــن لفــترات قصــيرة بلغــت قيمتــه ٢٧٩ بليــون  يتـألف مـن دي
ـــون  دولار وديــن لفــترات طويلــة بلغــت قيمتــه ١,٨٦١ ترلي
دولار. ومـن هـذا المبلـغ، بلـغ حجـــم الديــن الرسمــي ٩١٢,٨ 
بليـون دولار وبلـغ حجـم الديـون المســـتحقة للبنــوك ٥٥٧,٢ 
بليـون دولار كمـا بلـغ حجـم الديـون الخاصـة الأخــرى ٦٧٠ 
بليــون دولار. وبلــغ حجــــم خدمـــة الديـــن ٣٣٧,٨ بليـــون 
ـــــن الخــــارجي  دولار. ومـــن المرجـــح أن يرتفـــع حجـــم الدي
الـتراكمي إلى ٢,١٦٨ ترليـون دولار في عـام ٢٠٠٢ وسـتبلغ 
مدفوعات خدمة الديـن ٣٧٤,٧ بليـون دولار. ويختفـي وراء 
هذه الأرقام الإجمالية العديد مـن حـالات الديـن غـير المحتمـل. 
ويعترف تنفيذ إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة بذلـك مـن 
خـلال إدراجـه كـــأحد أهدافــه (تعزيــز برنــامج تخفيــف ديــن 
البلدان الفقيرة المثقلة بـالديون وإلغـاء الديـون الثنائيـة الرسميـة) 
ـــذه الدعــوة أثنــاء  في حالـة أقـل البلـدان نمـوا. وقـد تكـررت ه
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مؤتمـر مونتـيري وهـــو خلاصــة المؤتمــر الــدولي المعــني بتمويــل 
التنمية (آذار/مارس ٢٠٠٢). 

في ضــوء الدعايــة الــتي تعقــب إعــلان العجــز العــــام  - ٣٦
والأزمـات الضريبيـة ينسـى في الغـــالب أن الاقــتراض هــو أداة 
مشـروعة لتعبئـــة المــوارد العامــة. فــإذا اســتخدم الديــن العــام 
بشـكل ملائـم فيمكـن أن يسـاهم في النمـو الاقتصـادي والحــد 
من وطأة الفقـر وأن يزيـد مـن الاسـتهلاك مـن أجـل التصـدي 
ـــة استشــراقا لعــائدات  للأزمـات. تنفـذ الاسـتثمارات الحكومي
اجتماعيـة في المســـتقبل قــد تــأخذ شــكل تدفــق للمدفوعــات 
النقديـة. وعندمـا تفـوق معـدلات الفـائدة الاجتماعيـة العـــائدة 
تكـاليف الفـرص الاجتماعيـة البديلـة للأمـــوال الحكوميــة فــإن 
الاســـتثمار يســـتحق التنفيـــــذ. وتشــــمل تكــــاليف الفرصــــة 
الاجتماعيــة البديلــة تكلفــة اســتخدام الضرائــب في المســـتقبل 
لخدمـة الديـن المتكبـد لتمويـل الاسـتثمار. وتســـتثمر الحكومــة 
أيضا في الســلع الاسـتهلاكية المعمـرة الـتي قـد لا يكـون مفيـدا 
فيها استعادة التكلفة الكاملـة عـن طريـق رسـوم المسـتخدمين. 
وقد تولد بعض مشـاريع القطـاع العـام تدفقـات نقديـة سـلبية 
طوال فترة حياة المشروع. ولا يعني ذلك أن تتوقف الحكومـة 
مـن الاقـتراض لتمويـل هـذه المشـاريع. وكـل مـا ينطـوي عليــه 
ذلــك هــو ضــرورة زيــادة الضرائــب في المســتقبل أو خفـــض 
مدفوعــات التحويــــلات والنفقـــات الاســـتهلاكية العامـــة في 
ـــك بالقيمــة الحاليــة التكلفــة  المسـتقبل. وينبغـي أن يسـاوي ذل
الأوليــة للاســتثمار ناقصــا القيمــة الحاليــة لأي تدفــق نقـــدي 
ـــع  صـاف في المسـتقبل يتولـد مـن المشـروع. إلا أن التضـامن م
الأجيـال المقبلـة يمثـل قيمـة مهمـة ينبغـي مراعاـــا عنــد تحديــد 

مستوى الاقتراض الحالي. 
إذا لم يــوزع الديــن العــام بطريقــة فعالــة فيمكـــن أن  - ٣٧
تساهم تكلفة المـوارد الخارجيـة المقترضـة في إحـداث مشـاكل 
في إدارة الاقتصـاد الكلـي مـن خـلال زيـادة حجـم الالتزامــات 
بخدمة الدين الخارجي. وقـد ارتفـع حجـم الديـن الخـارجي في 

كثـير مـن البلـدان المنخفضـة الدخـل بدرجـة كبـيرة منـــذ فــترة 
السـبعينات بسـبب أخطـاء التوزيـع والآثـار العكسـية للتجـــارة 
والحروب والكوارث الطبيعية والكوارث مـن صنـع الإنسـان. 
ـــاك دور ســلبي أداه انعــدام التكيــف المســتدام  وكمـا كـان هن
للاقتصـاد الكلـي والإصلاحـات الهيكليـــة وانخفــاض الإقــراض 
غير التيسيري وسياسات التمويل من جانب الدائنين بالإضافة 
إلى سـوء إدارة الديـن. وينبغـي أن يذكـر هنـا أن سـوء توزيـــع 
الموارد المالية المقترضة يمثــل انتـهاكا آخـر لقيمـة التضـامن، مـع 

المعاصرين هذه المرة. 
ـــن  وهنـالك فـهم عـام للضـرر الـذي يحدثـه عـبء الدي - ٣٨
غير المستدام للاقتصاد واتمع. والحقيقة التي لا تعـرف كثـيرا 
هي أن قدرة الحكومة الثابتة على إدارة الدين ينبغي أن تصبح 
ـــه أن هــذه الحقيقــة  التزامـا لكـل بلـد مقـترض. وممـا يؤسـف ل
لا يلتفت إليها كثيرا سيما عندمـا تكـون الحاجـة ماسـة إليـها. 
وتختلف الترتيبات المؤسسـية لإدارة الديـن بـالضرورة مـن بلـد 
إلى آخـر ولكـــن ينبغــي أن تتمحــور أنشــطتها حــول صياغــة 
اسـتراتيجيات وسياسـات لإدارة الديـن. وينبغـي لهـــا أن توفــر 
الإســـقاطات والتحليـــل للاقتصـــادات الكليـــة لدعـــم رســــم 
السياسات وتنفيذ العمليات لتطبيق اتفاقات الدين والاحتفاظ 
ــــة  بســـجلات الديـــن (أي رصـــد وحفـــظ المعلومـــات المتعلق
بــالصرف ومدفوعــات خدمــة الديــن). ويســبب ســـوء إدارة 
الدين في كثير من حـالات الأزمـات. علـى سـبيل المثـال كـان 
حفظ حافظات الدين سيئة الصياغة من حيث النضج والعملة 
وتشكيل معــدلات الفـائدة والالتزامـات الكبـيرة وغـير الممولـة 
عوامل مهمة في حـدوث الأزمـة الاقتصاديـة والتعجيـل ـا في 
كثـير مـن البلـدان. وبغـض النظـر عـن نظـــام الصــرف ومــدى 
وجـود الديـن بعملــة محليــة أو أجنبيــة فــإن الأزمــة تحــدث في 
الغـالب بسـبب الإفـراط في التركـيز مـن قبـل الحكومـات علــى 
وفورات محتملة في التكلفـة المرتبطـة بكـبر حجـم الديـن قصـير 
الأجل أو الدين بسعر عائم. وتسبب ذلك في جعل الميزانيات 
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الحكوميـة معرضـــة بشــكل خطــير لأوضــاع الأســواق الماليــة 
المتغـيرة بمـا في ذلـك التغـيرات في قــدرة البلــدان علــى الأهليــة 
ـــل. وتمثــل الديــون بعمــلات  عندمـا يحتـاج هـذا الديـن للتحوي
أجنبية مخاطر خاصة يتعين إدارا بدقة. فالاعتماد الزائـد علـى 
ـــى ســعر  الديـن بعملـة أجنبيـة يمكـن أن يفضـي إلى ضغـوط عل
الصــرف أو إلى ضغــوط نقديــة إذا أحجــم المســتثمرون عــــن 
تمويلـه. ويمكـن مـن خـلال خفـض مجـالات الخطـر الناجمـة مــن 
سوء إدارة الحافظة المالية لدى الحكومة إزالة مصدر كبـير مـن 
ـــن شــأن  مصـادر عـدم الاسـتقرار للقطـاع الخـاص. كمـا أن م
الإدارة الحكيمـة للديـن الحكومـي واتبـاع السياسـات الســليمة 
في إدارة الالتزامات المصاحبة لـه أن تقلـل مـن تعـرض البلـدان 

للمخاطر المالية. 
 

المساعدة الإنمائية الرسمية  خامسا -
إن المساعدة الإنمائية الرسمية، بتكملتـها الجـهود المحليـة  - ٣٩
في مجال توليد الإيرادات العامة فضلا عـن تدفقـات رأس المـال 
الأجنــبي، يمكــن أن تكــون ذات فــــائدة حاسمـــة في مســـاعدة 
البلدان النامية والاقتصادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة في تنفيـذ 
أهـداف إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة. ولتحقيـق ذلـــك 
لابد للمساعدة الإنمائية الرسمية أن تدعـم الاسـتراتيجيات الـتي 
تقـوم علـى التنميـة البشـــرية، وخاصــة تحقيــق هــدف تخفيــض 
الفقــر. ويجــب أن تســهم المســاعدة في تحقيــــق نمـــو مســـتدام 
وعــادل. ويجــــب أن تســـتند إلى سياســـات وبرامـــج تراعـــي 
ضرورة تحكم حكومات البلـدان المتلقيـة ومجتمعاـا المدنيـة في 

تلك السياسات والبرامج. 
وبلغ تدفق المساعدة الإنمائيـة الرسميـة مـن بلـدان لجنـة  - ٤٠
المسـاعدة الإنمائيـة إلى البلـدان الناميـــة ٥١,٩ بليــون دولار في 
عام ١٩٩٨ (٤٨,٣ بليــون دولار في عـام ١٩٩٧). وكنسـبة 
مئويـة مـن النـاتج القومـي الإجمـــالي للبلــدان المانحــة، انحــدرت 
المساعدة الإنمائية الرسميـة مـن ٠,٣٣ في المائـة في عـام ١٩٩٢ 

إلى ٠,٢٤ في المائة في عام ١٩٩٩، مقارنة بالرقم المسـتهدف 
الذي حددته الأمـم المتحـدة للمعونـات بنسـبة ٠,٧ في المائـة. 
وكنسـبة مـن مجمـوع النـاتج القومـي الإجمـالي للبلـدان المانحـــة، 
انحدرت تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نموا 
مـن ٠,٠٩ في المائـة في الفـــترة ١٩٨٦-١٩٨٧ إلى ٠,٠٥ في 
المائـة في عـام ١٩٩٧. وفي عـام ٢٠٠٠ كــانت نســبة ٢٠ في 
المائة تقريبا من التزامات فرادى أعضاء لجنة المساعدة الإنمائيـة 
بالمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة غـــير مربوطــة جزئيــا أو مربوطــة؛ 
ــــــهياكل الأساســـــية  وخصصــــت نســــبة ٥٣,٥ في المائــــة لل
الاجتماعيــة أو الإداريــة، مثـــل التعليـــم والصحـــة والســـكان 
وإمــداد الميــاه والمرافــق الصحيــة وغــير ذلــك مــن الخدمــــات 
الاجتماعيــــة. ولم تخصــــص ســــــوى نســـــبة ١.١ في المائـــــة 
للإجـراءات المتعلقـة بـإدارة الديـون، بمـــا في ذلــك المدفوعــات 
للديون خارج إطـار المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة. والتدابـير الـتي 
اقترحت في السنوات الأخيرة للنهوض بنوعية العـون وفعاليتـه 
تشـمل تركـيزا علـى التعـاون الإنمـــائي علــى المــدى المتوســط، 
وتحولا من المشاريع إلى البرامج، وزيـادة التركـيز علـى الحـوار 
بشأن السياسات، والشراكة، والإدارة الماليـة العامـة السـليمة، 

ومشاركة جميع قطاعات الاقتصاد. 
وعــزز توافــق مونتــيري الاتفــاق بشــــأن السياســـات  - ٤١
المطلوبـة في البلـــدان الناميــة لتعبئــة المــوارد المحليــة، واجتــذاب 
الاسـتثمار الخـاص، واسـتخدام المعونـة بفعاليـة. وأكـد التوافــق 
ــة  مـن جديـد أهميـة السياسـات السـليمة والحكـم الصـالح لكفال
فعالية المساعدة الإنمائية الرسميـة وتحكـم البلـدان في السياسـات 
والبرامج والمشاركة فيها والمواءمـة بينـها. وأقـر أيضـا بالحاجـة 
إلى زيـادات كبـيرة في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لتمكـين أشــد 
البلــدان فقــرا مــن تخفيــض الفقــــر بمقـــدار النصـــف وتحقيـــق 

الأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا. 
ـــد  وفي مونتــيري، الــتزم أفــراد اتمــع الــدولي بتصعي - ٤٢
الجـهود وتكثيفـها لمسـاعدة البلـدان الناميـة في بلـوغ الأهــداف 
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الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا بالتـأكد مـن إتاحـة مـوارد المعونـــة 
لمضاهاة الالتزام بإحراز تقدم في إصلاح السياسـات العامـة في 
البلدان النامية. إلا أنه، مـا دامـت القـرارات بشـأن مسـتويات 
المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وتوجـهاا تتخـذ في إطـار النمــوذج 
الإنمائي القديم، ليس من الواضح على الإطـلاق مـا إذا كـانت 
هناك قدرة محددة بوســع البلـدان الناميـة بناؤهـا بغيـة اجتـذاب 
ـــة  تدفقــات المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة. فالاحتياجــات الإنمائي
البشــرية العالميــة تنــــافس الحســـابات الاقتصاديـــة والسياســـية 
ـــة الرسميــة. وكثــيرا  الاسـتراتيجية عنـد توزيـع المسـاعدة الإنمائي
ما تظل السياسة المالية الخاصـة ببلـدان لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة 
أنفسها تحد من قدرة تلك البلدان على الإنفاق. ورغم ذلـك، 
ـــدان المتلقيــة أنفســها في زيــادة  تقـع المسـؤولية علـى عـاتق البل
فعاليـة اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة. ويجـب علـى تلــك 
البلـدان أيضـا أن تتحمـل المسـؤولية عـن إقامـة الحكـم الرشـــيد 
ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية السليمة. ويسـتلزم 
ذلك، في جملة أمور، مواجهة الفسـاد، والاسـتثمار في البشـر، 

وإنشاء مناخ استثمار مؤات لاجتذاب رأس المال الخاص. 
 

الاستنتاجات والتوصيات  سادسا -
يتمثـل الاسـتنتاج الرئيســـي لهــذا التحليــل في أنــه، في  - ٤٣
ـــق بالحاجــة إلى مــوارد ماليــة  منظـور قصـير الأجـل، فيمـا يتعل
ـــة صعوبــات  جديـدة، سـيواجه القطـاع العـام في البلـدان النامي
جمة في الإسهام بطريقة مفيدة في تنفيـذ أهـداف إعـلان الأمـم 

المتحدة بشأن الألفية. 
وممــا يثــير الدهشــة بعــض الشــيء، يبــدو أن المســـألة  - ٤٤
الرئيسـية لا تتمثـل في المـال، وإنمـا في أســـلوب الحكــم. ونحــن 
ــــاء الشـــراكات، والإرادة السياســـية،  نقصــد هنــا الحــوار وبن
والمشــاركة الواســعة للجمــهور في اتخــاذ القــرار، والشـــفافية. 
ونحن نقصد أيضا أن يصبح الجمهور العـام بمثابـة هيئـة الرقابـة 
على الحكومة في نظام المسـاءلة، كـل ذلـك في إطـار النمـوذج 

الإنمائي الجديد الذي يوضح معالمه إعلان الأمم المتحدة بشأن 
الألفيـة. كذلـك فـإن أهميـة الجـــانب المؤسســي للحكــم أهميــة 
ـــم صياغتــها واعتمادهــا  بالغـة. فالسياسـات لا توجـد إن لم تت
ــــتي تـــزداد  وتنفيذهــا. ولكــن حــتى أكــثر الإدارات كفــاءة ال
كفاءـا بتكنولوجيـــا المعلومــات والاتصــالات (أي الحكومــة 
الإلكترونية) لن تحقق سوى نتائج نابعـة مـن الإرادة السياسـية 
الـتي تعـبر عـن مصلحـة وقيـم التحالفـات السياسـية الـتي تدعــم 

الحكومة. 
ومــن المشــجع ملاحظــة أن مــــن الواضـــح أن كبـــار  - ٤٥
المـانحين قـد غـادروا مونتـيري بفـهم جديـد للحاجـة إلى زيـــادة 
ـــا  التحويـلات الدوليـة. ومـن المشـجع أيضـا أنـه يبـدو أن روح
ـــدأت تــبرز بــين البلــدان  جديـدة مـن الشـراكة والتعـاون قـد ب
المتلقيـة والبلـدان والمؤسسـات المانحـة. ومـع ذلـك، لا يبــدو أن 
مسـألة أسـلوب الحكـم المحلـــي قــد بــت فيــها بســهولة. فمــن 
المســائل المهمــة مــدى اتســاع المشــاركة في آليــات الشــراكة 
الجديدة هذه أو مدى فعاليـة نظـام المسـاءلة الـذي يراقـب مـن 

يشاركون في ترتيبات الشراكة الجديدة هذه. 
ولا يعني هذا عدم إمكانية اتخاذ خطوات عملية هامة  - ٤٦
من أجل بناء القدرة المالية للبلدان الناميـة علـى تنفيـذ أهـداف 

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. 
ولعل أهم خطوة في هذا هي سد الفجوة بـين التـأييد  - ٤٧
الاسمــي للإعــلان في مجملــه، بمــا في ذلــك النمــوذج الإنمــــائي 
والأهداف الإنمائية، والممارسة والحياة على الصعيد اليومــي في 
اتمعات واتمعات المحلية في جميع أرجاء العالم. وسـيتطلب 
ذلـــك إعـــادة تقييـــم المؤسســـات مـــن أجـــل الحـــوار العـــــام 

والمشاركة، ومن أجل الشفافية والمساءلة. 
وتتمثل إمكانية أخرى في دعوة عدد أكـبر كثـيرا مـن  - ٤٨
الأطراف الفاعلة إلى العمل النشط في الحيز العام، وتـأتي تلـك 
الأطراف من أوساط الأعمال ومن اتمع المدني، بما في ذلـك 
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فـرادى المواطنـين. والمـوارد الماليـــة العامــة تســتخدم، في جملــة 
أمــور، لشــراء الوقــت والقــدرات المملوكــة ملكيــة خاصــــة. 
وإنشاء حيز عام جيد التنظيم يرحب بالشـراكات والمبـادرات 

قد يكون بديلا لبعض الموارد المالية المطلوبة. 
ـــا  وتلــوح عمليــة وضــع الميزانيــة بوصفــها مجــالا هام - ٤٩
للتغيـير الممكـن. وتمثـل كلمـات الاتسـاق والشـفافية والمســاءلة 
الكلمــات الرئيســية الثــلاث في هــذا الشــأن. ومــــن الممكـــن 
تحريـك الميزانيـة في اتجـــاه المزيــد مــن الاتســاق مــع الأهــداف 
الإنمائيـة المحـددة سياسـيا ومـع السياسـة الماليـة والواقـع. ويمكــن 
نقـل الميزانيـة إلى حـيز عـام أكـثر انفتاحـا تمـارس فيـه الشـــفافية 

والمساءلة بجدية. 
وفي مجال إدارة الإيرادات، يتسـم إصـلاح السياسـات  - ٥٠
في معظـم الحـالات بأهميـة أقـل مـن دعـــم الإدارات الضريبيــة. 
ولا يعــني ذلــك أن القوانــين الضريبيــة غــير قابلــة للتحســـين، 
خاصة في مجال تقاسم الأعباء على نحو منصف. بيد أن تنفيـذ 
السياسات الضريبية والإصلاحـات الضريبيـة يبـدو أقـل بكثـير 
ممـا يجـب نتيجـــة لضعــف الإدارات الضريبيــة، ممــا يــؤدي إلى 
نتائج مالية سلبية كثـيرة، وكمـا ذكـر آنفـا، يتسـبب ذلـك في 
ــــب بصفتـــهم  تكلفــة باهظــة بإضعافــه لموقــف دافعــي الضرائ

مواطنين. 
وتوجد كذلك مسائل دولية هامة متعلقـة بـالضرائب  - ٥١
يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يتخــذ بشــأا إجــراءات ســـريعة 
وينبغـي لـه أن يتخذهـا. وعلـى سـبيل المثـال، القـرارات بشــأن 
ــــبي وتســـعير  ضرائــب التجــارة الإلكترونيــة والازدواج الضري
التحويلات يمكن أن تعبر عن مصلحة المشاركين الأضعف في 
الاقتصاد المرتبط شبكيا على نطاق العالم، وينبغي لهـا أن تعـبر 

عنه. 
وأخـيرا، هنـاك خطـوات هامـة يمكـن للبلـدان اتخاذهـــا  - ٥٢
لتحسـين كفـاءة إداراـا العامـة وفعاليتـها. فـــهناك طائفــة مــن 

النهج التقنية، على الجانب الضريـبي أيضـا، اختـبرت في العـالم 
والـدروس المسـتفادة منـــها معروفــة وموثقــة جيــدا. والحلــول 
القائمـة علـى الحكومـة الإلكترونيـة تـتزايد وتنـــدرج في قوائــم 
أولويات التعاون التقني للعديد من المـانحين. وفي أوقـات نـدرة 
المـوارد الماليـة، تتسـم الكفـــاءة بأهميــة بالغــة بوصفــها أســلوبا 

لتحقيق إنجازات أكبر بموارد أقل. 
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(اليونسـكو)). (انظـر اليونسـكو، تقريـر الرصـد بشـــأن التعليــم 
للجميـع، (٢٠٠١)). وقـدر المؤتمـر الـدولي المعـني بالميـاه العذبـة 
(٢٠٠١) أن الاحتياجـات الماليـة العالميـــة للاســتثمار في قطــاع 
ـــغ ١٨٠ بليــون دولار ســنويا، مقارنــة بالاحتياجــات  الميـاه تبل
الحاليــة الــتي تــتراوح بــين ٧٠ إلى ٨٠ بليــــون دولار. (انظـــر 
الكلمـة الـتي أدلى ـا هايدمـاري فيكـزورك - زويـــل في ختــام 
ــــة  المؤتمــر). وفي ســياق دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية المعني
بفيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيـدز) (٢٠٠١)، قُـدر أن الحمـلات العالميـة لمكافحـة الوبــاء 
تحتـاج إلى مبلــغ يــتراوح بــين ٧ إلى ١٠ بلايــين دولار ســنويا 

لتحقيق استجابة فعالة في البلدان المتدنية والمتوسطة الدخل. 
 


